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تحقيق 

رسالة 

إيقاع المحرمة 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
تحقيق وعناية:

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

قسم الفقه ـ كلية الشريعة

جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
العام الجامعي 1432هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص البحث 

تتمتع مخطوطات ابن تيمية ونصوصه بمنزلة كبيرة بين العلماء الحنابلة وغيرهم، وقد وضع الله لكتبه ومؤلفاته من القبول ما قلّ أن وضع لغيره، وهذا المخطوط لم يسبق أن نشر محققاً تحقيقاً علمياً، وقد طبع ضمن مجموع الفتاوى مفرقاً في مواضع منها ومن دون تحقيق وخدمة للنص، وطبع كاملاً في الفتاوى الكبرى ولم يخدم نصه مقابلة وتوثيقاً وتخريجاً مع وجود نقص وأخطاء مطبعية ظاهرة فيهما، وقد حصل الباحث على نسختين خطيتين وقابلهما، وخدم النص وفق مناهج التحقيق المعتمدة، وخرج الأحاديث والآثار ووثق أقوال المذاهب الفقهية، وقدم له بمقدمة مختصرة ترجم فيها للمؤلف، وبين منهجه، ووصف الأصل المخطوط ووثق نسبته له.
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذه قطعة نفيسة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لم تطبع من قبل محققة تحقيقاً علمياً، وطبعت ضمن مجموع الفتاوى بدون تحقيق ومقابلة ومن نسخة واحدة وبدون خدمة للنص، وقد حصلت على نسختين مخطوطتين منها وقابلتهما وخدمت النص وفق المنهج العلمي المعتمد في التحقيق.

وقد جعلت بين يدي النص المحقق تمهيداً في مطلبين:

المطلب الأول: حياة ابن تيمية:
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: ترجمة مختصرة لابن تيمية.

المسألة الثانية: حياة ابن تيمية الفقهية:

المطلب الثاني: النص المحقق:
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: عنوان المخطوط وتوثيق نسبته له.
المسألة الثانية: منهج المؤلف.
المسألة الثالثة: مكانة المخطوط وأهميته.
 المسألة الرابعة: وصف المخطوط.
ثم أتبعت ذلك بالنص المحقق ثم الخاتمة وفهرس المصادر والمراجع.

منهج تحقيق المخطوط:

وقد سرت على المنهج التالي: 

1. مقابلة النسختين المخطوطتين مع مقارنتهما بالمطبوع وإثبات الفروق، وقد جعلت نسخة (ب) هي الأصل، وأثبت ما خالفها في الحاشية، كما أبين زيادتها على النسخة الأخرى أو نسخة الفتاوى.
2. إذا كان هناك حاجة للإيضاح بكلمة فتوضع بين معكوفتين.
3. توثيق الأقوال المنقولة عن المذاهب الفقهية مع الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة.
4. توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
5. الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التوثيق.

6. ترقيم الآيات وبيان سورها.
7. تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها _ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما_ فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.
8. تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها ما أمكن.
9. التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.
10. العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم. 
11. إتباع الرسالة بفهرس المصادر والمراجع.
التعريف بالمؤلف والمخطوط، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حياة ابن تيمية:
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: ترجمة مختصرة لابن تيمية:

اسمه ونسبه:

هو شيخ الإسلام، العلم الهمام، علامة الزمان، وترجمان القرآن، محيي السنة، وقامع البدعة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، الحراني مولداً، الدمشقي منشأً، النميري نسباً، الحنبلي مذهباً، ثم المجتهد المطلق، المجدد في الأصول والفروع (
)، كنيته أبو العباس، ويلقب بتقي الدين.
مولده ونشأته:

ولد بحران، يوم الإثنين العاشر من ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة (661هـ) وتحول به أبوه إلى دمشق فاشتهر بها. 

ونشأ في بيت علم وصلاح وورع، فأبوه إمام الحنابلة في عصره، وجده أبو البركات من أكابر العلماء، إليه المنتهى في مذهب الحنابلة في عصره وبعد عصره.

وقد نشأ على التقوى منذ نعومة أظفاره، فعرف عنه الورع والتقوى والنباهة في صباه، وله في ذلك قصص مشهورة. ومن ذلك: أنه أسلم على يديه يهودي في صباه.
وقد مكث بحران السبع السنين الأولى من عمره، ثم ذهبت أسرته إلى دمشق سنة (667هـ)، واستقر في دمشق ولعلها كانت خيراً له، إذ كانت دمشق موطن العلماء، ومقر العلوم، وفيها من الحركة العلمية ما أفاد ابن تيمية - رحمه الله - في طلبه للعلم منذ صباه.
ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد. وختم القرآن صغيراً، ثم اشتغل بالعلوم فأتقنها، وبرع فيها، وفاق الأقران، وبهر العلماء في حفظ خارق، وذكاء باهر، وحضور بديهة، وحجة باهرة مع تدين وإخلاص، وزهد وعبادة، رحمه الله (
).

ولا عجب أن  يكون ابن تيمية بهذا القدر من الشغف بالعلم، فقد كانت أسرته أسرة علم وإمامة في الدين، حتى ألف الذهبي كتابه "التيمية في آل تيمية" (
).
طلبه للعلم:
طلب العلم صغيراً، فحفظ القرآن في صباه، وسمع الحديث وهو في سن السابعة من الشيخ ابن عبد الدائم (
) سنة 667هـ (
).
ولازم الشيوخ وسمع منهم حتى زاد عددهم عن مائتي شيخ، وسمع المسند مرات والكتب الستة ومعجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث حتى برز فيه، وتعلم الخط والحساب في المكتب في صغره، وأقبل على الفقه، وأتقن العربية. قرأ كتاب سيبويه في بضعة أيام، وفهمه واستدرك عليه، وعني بالتفسير عناية فائقة، وهذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة، فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه، وسيلان ذهنه، وقوة حافظته، وسرعة إدراكه (
). 

وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره، ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير فيه أعيان البلد، وأفتى وله تسع عشرة سنة بعد أن أذن له شيوخه بالإفتاء، وشرع في ذلك الوقت في التأليف، ودرس بمدرسة دار الحديث، وله إحدى وعشرون سنة بعد موت والده (
).
شيوخه:
بلغ عدد شيوخه أكثر من مائتي شيخ في سائر الفنون (
). منهم والده عبد الحليم، وابن عبد الدايم، وابن أبي عمر وغيرهم.
تلاميذه:

وقد انتفع به خلق كثير، ومن أشهر تلامذته: العلامة ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي والبزار وابن مفلح وابن رجب وابن رشيق المالكي والصفدي، وحسبك بهؤلاء النجوم الأفذاذ علماً واطلاعاً، وتصنيفاً وشهرة.
وفاته:
توفي - رحمه الله - سنة 728هـ في شهر ذي القعدة، وهو في السجن صابراً محتسباً، راضياً بقضاء الله، مشتغلاً في السجن بطاعة الله والذكر، وقراءة القرآن، وكان قد منع من الكتابة والتأليف فعكف على القرآن وختم ثمانين ختمة. قال البزار: وما وصل خبر موته إلى بلد فيما نعلم إلا وصلي عليه في جميع جوامعه ومجامعه، خصوصاً أرض مصر والشام والعراق وتبريز والبصرة وقراها وغيرها ا. هـ (
).
ثناء العلماء عليه:
وقل عالم قابله أو اجتمع به إلا وانبهر منه وأثنى عليه، وجمع كلام العلماء في هذا يطول، ويكفينا في هذا قول الحافظ المؤرخ المحدث العلامة شمس الدين الذهبي الشافعي (ت 748هـ) حيث وصفه في عدد من كتبه ببالغ الثناء، وعاطر الذكر، فقد وصفه بـ: شيخنا، الإمام، شيخ الإسلام، فرد الزمان، بحر العلوم، تقي الدين… وقرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، وبرع في العلم والتفسير… وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثر … وكان يتوقد ذكاءً … وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه، وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين، فضلاً عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير، وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيراً … وعربيته قوية جداً، ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب، وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت، وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل ا. هـ. (
).
وقال: وكان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأساً في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحراً في النقليات، هو في زمانه فريد عصره علماً وزهداً وشجاعة وسخاءً، وأمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر، وكثرة تصانيف ا. هـ (
). 

وقال: فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا، وسرد وأبلسوا، واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم، وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلَّسهم وتيَّسهم، وهتك أستارهم، وكشف عوارهم، وله يد طولي في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن تصفه كلمي، وينبه على شأوه قلمي، فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنته وتنقلاته يحتمل أن ترصع في مجلدتين ا. هـ. 

وقال: وله خبرة تامة بالرجال، وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث، وبالعالي والنازل، وبالصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجب في استحضاره، واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال: "كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث"؛ ولكن الإحاطة لله، غير أنه يغترف فيه من بحر، وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي، وأما التفسير فمسلَّم إليه، وله في استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بها على المسألة - قوة عجيبة، وإذا رآه المقرئ تحير فيه، ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين، ويوهي أقوالاً عديدة، وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث، ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين، أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة كراريس أو أزيد، وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمس مائة مجلدة، وله في غير مسألة مصنف مفرد في مجلد ا. هـ.(
).

وقال فيه: وكان من بحور العلم، ومن الأذكياء المعدودين، والزهاد الأفراد ا. هـ. (
).

وقال: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه... ا. هـ (
).
المسألة الثانية: حياة ابن تيمية الفقهية:

تجديده في مجال الفقه وعلومه:

وبرز هذا في جوانب:

أ - تعظيم النص وردِّ الناس إليه.
ب - فتح مجال الاجتهاد ومحاربة التقليد المجرد عن الدليل الصحيح.
ج - تعظيم علوم السلف والانتفاع بها.
د- تطبيق منهجية البحث العلمي في البحث والمناظرة.
هـ - تصحيح القواعد الخاطئة والمسائل المرجوحة.

و - تنقية أصول الفقه مما شابه من مسائل علم الكلام.
ز - تقرير القواعد والضوابط الفقهية التي لم يسبق إليها. 

ح - يعتبر من أوائل من ألف في أسباب خلاف العلماء بكتابه: رفع الملام عن الأئمة الأعلام ( 
 ).

مؤلفات ابن تيمية في الفقه وعلومه:
وقد ذكر له الصفدي ( 67 ) مصنفاً في الفقه (
).
وعد له ابن رشيق (58) مصنفاً(
)،وقد حاولت حصرها فبلغت بالمكرر(357).

أما مؤلفاته في أصول الفقه والقواعد الفقهية فقد حاولت حصرها فبلغت (56) مصنفاً فيكون مجموع مؤلفاته في الفقه وأصوله والقواعد الفقهية 431 مصنفاً بالمكرر( 
 ).

المطلب الثاني: النص المحقق:
وفيه مسائل:

المسألة الأولى:عنوان المخطوط وتوثيق نسبته له:
وتم التأكد من توثيق الكتاب للمؤلف من أمور:
1. وجود النسبة الصريحة في المخطوط للمؤلف على صفحة العنوان في المخطوطتين.
2. وجود نَفَس شيخ الإسلام في الكتابة والاستدلال والترجيح والاستطراد في النص المحقق.
3. موافقته لترجيحاته المنصوص عليها في كتبه الأخرى.
4. نسبة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم المخطوط له، والشيخ عبدالرحمن من أعرف الناس بمخطوطات ابن تيمية وخطه ومظان كتبه.
5. وجود نسخة منه ضمن مجموع الكواكب الدراري، وهي معروفة بتضمنها لكتب ابن تيمية ورسائله.
6. التعليق على صفحة العنوان بكون الشيخ كتبه وهو في قلعة دمشق يزيد من دقة النسبة له ومعرفة الناسخ به وقرب عهده منه.
7. وجود مراجعة من أحد العلماء المتقدمين وهو علي المسعودي، حيث علق على النسخة بقوله (نظر فيه علي المسعودي ).
المسألة الثانية: منهج المؤلف:
ناقش المؤلف رحمه الله في هذه المخطوطة مسألة مهمة وهي مسألة إيقاع العقود المحرمة وقد نهج في عرضها المنهج التالي: 

1. الاستدلال من الكتاب والسنة الصحيحة.
2. الاحتجاج بآثار الصحابة.
3. الاحتجاج بالإجماع الصحيح في مواضعه.
4. نسبة الأقوال الفقهية لأئمة المذاهب المتبوعة.
5. المناقشة العلمية الموضوعية بحيث يحتج للخصم بقوة ثم يناقشه بموضوعية ودليل.
6. مراعاة المقاصد الشرعية ومنع التحايل على الشرع في الترجيح والاستدلال. 
7. توضيح المسائل عن طريق السبر التقسيم والتفصيل والتفريع.
8. اتباع منهج الصحابة والتابعين في الاستدلال والتقعيد.
9. الاستفادة من القواعد الأصولية في الاستدلال والتقرير.
10. وقد سار المؤلف في ترتيبه على طريقته في الاستطراد فيما له علاقة بصلب البحث ثم ما يلبث أن يرجع لصلب الموضوع.
11. الدقة في النقل والتوثيق والاستدلال وبيان وجه الدلالة.

المسألة الثالثة: مكانة المخطوط وأهميته:
تتبين أهمية المخطوط في عدد من الجوانب من أهمها: 

1. أهمية موضوعه، فهو مثل القاعدة المهمة التي ينبني عليها فروع كثيرة وآثار متعددة، وتقرير هذا الأمر يؤثر في هذه الفروع حلاً وحرمة.
2. علاقة هذه القاعدة بأبواب متعددة من الفقه في المعاملات وأبواب الأسرة وغيرها.
3. كثرة الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة.
4. كون ابن تيمية يقرر مثل هذه القاعدة يفيد الباحثين المهتمين بفقه ابن تيمية في العقود، ومما لاشك فيه أن كثيراً من ترجيحاته هي المعمول بها الآن في كثير من دور الفتوى والهيئات الشرعية والمحاكم كما في ترجيحاته في الطلاق بالثلاث والطلاق البدعي وغيرها.
5. كون المخطوط مما صنفه المؤلف في حياته المتأخرة حيث صنفه وهو في سجن القلعة بدمشق، كما ورد في بعض نسخ المخطوط.

 المسألة الرابعة:وصف المخطوط:

عثرت على نسختين خطيتين للمخطوط، وهما:
المخطوطة الأولى (ب):
وقد رمزت لها برمز (ب) وجعلتها هي الأصل لصحتها وقلة أخطائها، ومع جودة هذه النسخة لم تسلم من النقص والذي قد تم التنبيه عليه في الحاشية، وهي صورة فلمية بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، برقم 558/1، في 9 ورقات، ومصدرها مكتبة برلين بألمانيا، ورقمها في المركز( 19859 )، والظاهر أنها ضمن مجموع؛ لأنه وجد وجه مقابل لصفحة العنوان فيه رسالة أخرى مما يدل أنها ضمن مجموع فيه عدة رسائل.
وهي مكتوبة بخط جيد من نوع خط النسخ منقوط ومشكول أحياناً، وقد قوبل على أصله كما يدل عليه الحواشي عليه لتعديل ما سها عنه الناسخ، وقد كتب على صفحة العنوان (نظر فيه علي المسعودي ) كما توجد عبارتان غامضتان إحداهما كأنها بلفظ (من نعم الله على عبده أحمد النجار الحنبلي ) والعبارة الثانية غامضة، وقد كتب على صفحة العنوان ((فصل في إيقاع العقود المحرمة من كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية –قدس الله روحه ونور ضريحه وأعلا درجته في عليين وغفر لنا وله ولأئمة المسلمين اللهم صلى محمد آمين)، وكتب على آخر صفحة في الحاشية (قرأه داعياً أبوعبد الجواد أكمل) أو ما شابه.
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صورة صفحة العنوان من نسخة (ب)
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صورة الصفحة الأولى من نسخة (ب) 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (ب)

وهي تقع في تسع ورقات وسبعة عشر وجهاً مع صفحة العنوان،  ومسطرته 19 سطراً بمتوسط 10 كلمات في السطر الواحد، وقد بلغت الكلمات في كل هذه النسخة (2998) كلمة، والأحرف (12.499) حرفاً.

	النسخة الأولى ويرمز لها بحرف ( ب  )

	مصدرها
	مكتبة برلين بألمانيا، وهي محفوظة في مركز الملك فيصل ضمن مجموع برقم (558).

	عدد الأوراق
	(10) عشر ورقات مع صفحة العنوان

	عدد الأسطر
	(19) تسعة عشر سطرا

	عدد الكلمات
	(9) تسع كلمات في السطر الواحد في المتوسط وقد بلغت الكلمات في كل هذه النسخة (2998) كلمة، والأحرف (12.499) حرفاً.

	نوع الخط
	نسخ

	الناسخ وتاريخ النسخ
	غير مذكور


المخطوطة الثانية (أ): 

وقد رمزت لها برمز (أ) ولم أجعلها الأصل لكثرة أخطائها، وهي موجودة ضمن مجموع في 15 وجهاً أي ثمان ورقات مع صفحة العنوان، وهي صورة فلمية ضمن مجموع ق( 126-140) مكتبة برنستون مجموعة جاريت، ولها صورة في عدة أماكن ولعل منها ما يوجد في الجامعة الأردنية برقم 275، ولدى مركز المخطوطات والوثائق والتراث-الكويت برقم9-122-5  -قسم الفقه  (، ومركز الملك فيصل ضمن الكواكب الدراري ج 39  برقم 77979 ورقم 35654
وهي مكتوبة بخط جيد من نوع خط النسخ منقوط ومشكول أحياناً، وقد قوبل على أصله كما يدل عليه الحواشي عليه لتعديل ما سها عنه الناسخ، وقد كتب على صفحة العنوان (الثامن مما صنفه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه بقلعة دمشق أخيرا ) 

ومسطرتها 19 سطراً بمتوسط عدد كلمات 10 كلمات، وفي أول صفحة من النص بعد البسملة (رب يسر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. فصل فيمن أوقع ) وقد بلغت الكلمات في كل هذه النسخة (3236) كلمة، والأحرف (12894) حرفاً. وقد قوبل على أصله كما يدل عليه وجود الحواشي عليه لتعديل ما سها عنه الناسخ.
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صورة صفحة العنوان من نسخة (أ) 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة(أ) 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (أ) ويظهر فيها الرسالة التالية في نية النكاح.

	مصدرها
	مجموع ق( 126-140) مكتبة برنستون مجموعة جاريت وموجودة صور لها في عدة أماكن 

	عدد الأوراق
	(8) ثمان ورقات ضمن مجموع

	عدد الأسطر
	(19) تسعة عشر سطرا

	عدد الكلمات
	(11) إحدى عشرة كلمة في السطر الواحد في المتوسط وقد بلغت الكلمات في كل هذه النسخة (3236) كلمة، والأحرف (12894) حرفاً.

	نوع الخط
	نسخ جميل متأخر

	الناسخ وتاريخ النسخ
	محمد بن أبي شامة الحنبلي، ولم يذكر تاريخا


الدراسات السابقة حول المخطوط: 

لم أر من قام بتحقيق المخطوط وفق مناهج التحقيق المعتمدة، وقد طبع المخطوط ضمن الفتاوى الكبرى بلفظه تقريباً وكان على صيغة سؤال ج3 ص80، ولكنه لم يخدم ولم يقابل النص، وفي نسخة دار المعارف من الفتاوى الكبرى التي حققها حسنين مخلوف لم يبين المخطوطات التي اعتمد عليها، ونسخة حسنين مخلوف فيها أخطاء كثيرة عموماً وليست دقيقة، والمخطوط موجود في مجموع الفتاوى مفرقاً في موضعين، والظاهر أن ابن قاسم رحمه الله اعتمد على نسخة الكواكب الدراري والتي استقى منها جل المجموع.
النص المحقق:
وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -: فصل: فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب ( 
 ): قال الله تعالى في الربا: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( [سورة البقرة:279]. وقد بسط الكلام على هذا في موضعه. وقد قال تعالى لما ذكر الخلع والطلاق فقال في الخلع: ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( - إلى قوله - ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( ( 
 ) [البقرة: 231] ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( (( ( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( (((  (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ( [الطلاق: 2-3]. فالطلاق المحرم ( 
 ): كالطلاق في الحيض وفي طهر قد أصابها فيه حرام بالنص ( 
 ) والإجماع، وكالطلاق الثلاث عند الجمهور ( 
 )، وهو تعد لحدود الله. وفاعله ظالم لنفسه كما ذكر الله تعالى أنه من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ( 
 ). والظالم لنفسه إذا تاب تاب الله عليه؛ لقوله: ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ( [النساء:110] فهو إذا استغفره غفر له ورحمه وحينئذ يكون من المتقين. فيدخل في قوله: ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( (((  (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( (...( [الطلاق:2-3]. والذين ألزمهم عمر ( 
 ) ومن وافقه بالطلاق المحرم كانوا عالمين بالتحريم وقد نهوا عنه فلم ينتهوا فلم يكونوا من المتقين فهم ظالمون لتعديهم  ( 
 )، مستحقون للعقوبة. وكذلك ( 
 ) قال ابن عباس لبعض المستفتين: إن عمك لم يتق الله فلم يجعل له فرجا ومخرجا ( 
 ). ولو اتقى الله لجعل له فرجا ومخرجا. ( 
 ) وهذا إنما يقال لمن علم أن ذلك محرم وفعله. فمن لم يعلم ( 
 )بالتحريم ( 
 )لا يستحق العقوبة ولا يكون معتدياً ( 
 )إذا عرف أن ذلك محرم وتاب من عوده إليه والتزم أن لا يفعله. والذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ثلاثهم واحدة في حياته ( 
 ) كانوا يتوبون [وكذلك من طلق في الحيض كما طلق ابن عمر ( 
 ) فكانوا يتوبون] ( 
 )  فيصيرون متقين ومن لم يتب فهو الظالم ( 
 )كما قال [تعالى] ( 
 ) ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((  ( (((([الحجرات:11]فحصر الظلم فيمن لم يتب فمن تاب فليس ( 
 )بظالم فلا يجعل متعديا ( 
 )لحدود الله، بل وجود قوله كعدمه، ومن لم يتب فهو محل اجتهاد فعمر[رضي الله عنه] ( 
 ) عاقبهم بالإلزام ( 
 )، ولم يكن هناك تحليل، فكانوا لاعتقادهم أن النساء يحرمن عليهم لا يقعون في ( 
 ) الطلاق المحرم فانكفوا بذلك عن تعدي حدود الله فإذا صاروا يوقعون الطلاق المحرم، ثم يردون النساء بالتحليل المحرم صاروا يفعلون المحرم مرتين، ويتعدون حدود الله مرتين، بل ثلاثاً، بل أربعاً؛ لأن الطلاق الأول كان تعدياً لحدود الله، وكذلك نكاح المحلل لها ووطؤه ( 
 )لها قد صار بذلك ملعوناً هو والزوج الأول، فقد ( 
 )تعديا حد ( 
 ) الله هذا مرة أخرى، وذاك مرة، والمرأة ووليها لما علموا بذلك وفعلوه كانوا متعدين ( 
 )لحدود الله، فلم يحصل بالالتزام ( 
 )في هذه الحال انكفاف عن تعدي حدود الله، بل زاد التعدي لحدود الله فترك التزامهم لذلك ( 
 ) وإن كانوا ( 
 )ظالمين غير تائبين خير من إلزامهم فذلك الزنا يعود إلى تعدي حدود الله مرة بعد مرة، [وإذا قيل] ( 
 ) فالذي ( 
 ) استفتى ابن عباس ونحوه لو قيل له: تب لتاب، ولهذا كان ابن عباس يفتي أحياناً بترك اللزوم كما نقل عنه عكرمة وغيره ( 
 )، وعمر ما كان يجعل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية، فلما ( 
 )قال ( 
 )عمر ( 
 ): ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً، وإذا كان الإلزام عاماً ظاهراً كان تخصيص البعض بالإعانة نقضاً لذلك ولم يوثق بتوبة، فالمراتب أربعة.
[المرتبة الأولى ( 
 )] أما إذا كانوا يتقون الله ويتوبون فلا ريب أن ترك الإلزام [كما] ( 
 ) كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر خير.
 [المرتبة الثانية ( 
 )] وإن كانوا لا ينتهون [إلا] ( 
 ) بالإلزام ( 
 ) فينتهون حينئذ ( 
 )، ولا يوقعون المحرم، ولا يحتاجون إلى تحليل فهذا هو الدرجة الثانية التي فعلها فيهم عمر.
 و[المرتبة] ( 
 ) الثالثة: أن يحتاجوا إلى التحليل المحرم فهنا ترك الإلزام خير.
و[المرتبة ] ( 
 ) الرابعة: أنهم لا ينتهون، بل يوقعون المحرم ويلزمون [به] ( 
 )بلا تحليل فهنا ليس في إلزامهم به فائدة إلا آصار وأغلال لم يوجب ( 
 ) لهم تقوى الله وحفظ حدوده، بل حرمت عليهم نساؤهم وخربت ديارهم فقط. والشارع لم يشرع ما يوجب حرمة النساء وتخريب الديار، بل ترك إلزامهم بذلك أقل فساداً، وإن كانوا أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين، لكن تخريب الديار أكثر فساداً، والله لا يحب الفساد. وأما ترك الإلزام فليس فيه إلا أنه [أذنب] ( 
 ) ذنباً بقوله ولم يتب ( 
 )منه، وهذا أقل [فساداً ] ( 
 )من الفساد الذي قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طريق ( 
 )، وأصل المسألة أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه فلا يُشَرِّعُ التزام الفساد من ( 
 ) يُشَرِّع دفعه ومنعه ( 
 )، وأصل هذا أن كلما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حالٍ أخرى فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذا كالحلال يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل ( 
 )، وهذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم، وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا ( 
 )؛لما ظن أن بعض ما نُهِي عنه ليس بفاسد ( 
 ) كالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة ( 
 ) ونحو ذلك، قال: ( 
 ) لو كان النهي موجباً للفساد لزم انتقاض هذه العلة فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير مطلق النهي، وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل ( 
 ) أدلة الشرع فقيل: لهم بأي شيء يعرف أن العبادة فاسدة والعقد فاسد؟. قالوا: بأن يقول الشارع هذا صحيح، وهذا فاسد، أو بأن يقول هذا شرط صحته ( 
 ) كذا وكذا[فإذا عدم الشرط لزم انتفاؤه أو بأن يقول هذا يمنع صحته كذا وكذا] ( 
 )فإذا وجد المانع انتفت الصحة، وهؤلاء وأمثالهم لا يتكلمون في الأدلة الشرعية  ( 
 )، بل يتكلمون في أمور يقدرونها في أذهانهم أنها إذا وقعت هل يستدل بها أم لا يستدل؟. ( 
 ) والكلام في ذلك لا فائدة فيه، ولهذا لا يمكنهم أن ينتفعوا بما يقدرونه من أصول الفقه في الاستدلال بالأدلة المفصلة ( 
 ) على الأحكام ( 
 )فإنهم لم يعرفوا نفس أدلة الشرع الواقعة، بل قدروا أشياء ( 
 ) لا تقع وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع. وهذا ( 
 )من هذا الباب فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي ذكروها، لا يوجد ( 
 ) في كلامه شروط البيع ولا النكاح ( 
 )[أو الصلاة كذا وكذا ولا يشترط في الجمعة أو البيع أو النكاح] ( 
 ) كذا وكذا، ولا هذه العبادة أو العقد صحيح أو ليس بصحيح ونحو ذلك مما جعلوه دليلاً على الصحة والفساد، بل هذه [كلها] ( 
 ) عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وبقوله في عقود هذا لا يصلح [فيقال: الصلاح المضاد للفساد فإذا قال لا يصلح ] ( 
 )علم أنه فاسد ( 
 ) كما قال في بيع مدَّيْن بِمُدٍٍّ تمراً لا يصلح ( 
 )، والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن ( 
 )، وكذلك على ( 
 ) فساد عقد الجمع بين الأختين ( 
 )، ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض فيها ( 
 )نصان فتوقف. وقيل إن بعضهم أباح الجمع( 
 )، وكذلك ( 
 ) نكاح المطلقة ثلاثاً استدلوا على فساده بقوله ( 
 )( ((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((...) الآية [البقرة:229]، وكذلك الصحابة استدلوا على [ فساد ] ( 
 ) [نكاح الشغار بالنهي عنه ( 
 )، وكذلك عقود الربا ( 
 )وغيرها، فأنهم ( 
 ) قد علموا أنما نهى الله عنه ] ( 
 ) فهو من الفساد ليس من الصلاح فإن الله لا يحب الفساد، ويحب الصلاح، فلا ينهى ( 
 )عما يحبه، وإنما ينهى عما لا يحبه فعلموا أن المنهي عنه فاسد ليس بصلاح ( 
 )، وإن كانت فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته، وقد علموا أن مقصود الشارع ( 
 )رفع الفساد ومنعه، لا إيقاعه والإلزام به، فلو ألزموا بموجب العقود المحرمة لكانوا مفسدين غير مصلحين والله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله ( 
) ( (((( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ((((((((....  ( الآية [البقرة:11]أي لا تعملوا بمعصية الله ( 
 )فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد والمحرمات معصية لله ( 
 )، فالشارع ينهى عنها ( 
 ) ليمنع الفساد ويدفعه، ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبت ( 
 ) فيها الصحة بنص ولا إجماع، فالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة فيها نزاع، وليس على الصحة نص يجب اتباعه فلم يبق مع المحتج بهما حجة، لكن من البيوع ما نهي ( 
 )عنها ( 
 ) لما فيها من ظلم أحدهما للآخر كبيع المصراة ( 
 )، والمعيب ( 
 )، وتلقي السلع ( 
 )، والنجش ( 
 ) ونحو ذلك، ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، بل جعلها غير لازمة، والخيرة فيها إلى المظلوم إن شاء أبطلها، وإن شاء أجازها ( 
 )، فإن الحق في ذلك له والشارع لم ينه عنهما ( 
 )لحق( 
 )مختصٍ بالله كما نهى عن الفواحش، بل هذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد مثل أن يعلم بالعيب والتدليس والتصرية ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة ويرضى بأن يغبنه المتلقي جاز ذلك، فكذلك إذا علم بعد العقد: إن رضي جاز ( 
 )، وإن لم يرض كان له الفسخ، وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم، بل موقوفاً على الإجازة إن شاء أجازه صاحب الحق ( 
 )، وإن شاء رده، وهذا متفق عليه في مثل بيع المعيب مما فيه الرضى بشرط السلامة من العيب، فإذا فقد الشرط بقي موقوفاً على الإجازة فهو لازم إن كان على صفته ( 
 )، وأما إذا كان ( 
 )غير لازم مطلقاً، بل هو موقوف على رضى المجيز فهذا فيه نزاع، وأكثر العلماء يقولون بوقف العقود ( 
 )، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما، وعليه أكثر نصوص أحمد، وهو اختيار القدماء من أصحابه كالخرقي وغيره، كما هو مبسوط في موضعه ( 
 )؛ إذ [المقصود] ( 
 )هنا أن هذا النوع تحسب ( 
 ) طائفة من الناس أنه من جملة ما نهي عنه، ثم تقول طائفة ( 
 )وليس بفاسد، فالنهي يجب أن لا يقتضي الفساد ( 
 )، وتقول ( 
 )طائفة ( 
 )بل هذا ( 
 ) فاسد ( 
 )، فمنهم من أفسد [ بيع ] ( 
 ) النجش إذا نجش البائع أو واطأ ( 
 )، ومنهم من أفسد نكاح الخاطب على ( 
 ) خطبة أخيه ( 
 )، وبيعه على بيع أخيه ( 
 )، ومنهم من أفسد بيع المعيب المدلس فلما عورض بالمصراة توقف ( 
 )، ومنهم من صحح نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقاً ( 
 )وبيع النجش بلا خيار ( 
 )، والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا، بل لحق الإنسان بحيث لو  علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش ورضي بذلك جاز، وكذلك إذا علم أن غيره ينجش، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز، ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار فإن شاء أمضى، وإن شاء فسخ فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصودة، وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش، فأما كونه فاسداً مردوداً وإن رضي به فهذا لا وجه له، وكذلك في ( 
 ) الرد بالعيب، والمدلس والمصراة وغير ذلك، وكذلك المخطوبة إن شاء ( 
 ) الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدي ( 
 ) عليه ويتزوجها برضاها ( 
 )فله ذلك، وإن شاء أن يمضي نكاحه ( 
 ) فله ذلك، وهو إذا اختار فسخ نكاحه عاد الأمر إلى ما كان، فإن شاءت نكحته، وإن شاءت لم تنكحه؛ إذ مقصودة حصل ففسخ ( 
 ) نكاح الخاطب، وإذا قيل: ( 
 ) هو غَـيَّر قلب المرأة عليّ. قيل: إن شئت عاقبناه على هذا بأن نمنعه من نكاحها ( 
 )فيكون هذا قصاصاً لظلمه إياك، وإن شئت عفوت عنه فأنفذنا نكاحه، وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بآلة مغصوبة وطبخ الطعام بحطب مغصوب وتسخين الماء بوقود ( 
 )مغصوب ( 
 )، كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه، فإذا أعطاه بدل ( 
 )ما أخذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله فأعطاه كري الدار وثمن الحطب وتاب هو إلى الله ( 
 )من فعله ( 
 ) ما نهاه عنه قد ( 
 )بري من حق الله وحق العبد وصارت صلاته [كالصلاة] ( 
 ) في مكان مباح والطعام، [كالطعام ] ( 
 )بوقود مباح، والذبح بسكين مباحة وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه لا تحرم ( 
 ) الشاة كلها، [وكان لصاحب الدار أجرة داره لا تحبط صلاته كلها ] ( 
 )لأجل هذه الشبهة، وهذا إذا ( 
 )أكل الطعام ولم يوفه ثمنه كان بمنزلة من أخذ طعاماً لغيره في ( 
 ) شركة ليس فعله حراماً ولا هو حلالاً محضاً، فإن  نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة، وكذلك الصلاة ( 
 ) يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره فلا تبرأ ( 
 )ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة ولا يعاقب كعقوبة ( 
 ) من لم يصل، بل يعاقب على قدر ذنبه، وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه والله تعالى يقول:( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((  ([الزلزلة:7-8]. وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس، وبالمكان يعيد ( 
 ) بخلاف هذا ( 
 )؛لأنه هناك لا سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة، وهنا يمكنه ذاك بإرضاء ( 
 ) المظلوم، ولكن الصلاة في الثوب الحرير هي من ذلك القسم، الحق فيها لله، لكن نهي عن ذلك في الصلاة وغير ( 
 ) الصلاة لم ينه عنه في الصلاة فقط، فقد ( 
 )تنازع العلماء ( 
 ) في مثل هذا فمنهم من يقول النهي هنا لمعنىً في غير المنهي عنه ( 
 )، وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب ( 
 )، والطلاق في الحيض ( 
 )،والبيع وقت النداء ونحو ذلك ( 
 ).وهذا الذي قالوه لا حقيقة له، فإنه إن عني بذلك أن نفس [الفعل المنهي عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطل، فإن ] ( 
 )نفس البيع اشتمل على تعطل ( 
 ) الصلاة، ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر والخيلاء ونحو ذلك مما أوجب ( 
 ) النهي، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة [الرجس ] ( 
 ) الخبيث ( 
 )، وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة، بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح، فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا بكونه ( 
 ) شاغلاً عن الصلاة، وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع، لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض، فإنه ليس هناك معنى مشترك، وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة، وذلك خارج عن الطلاق. فيقال: وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنه ( 
 ) لإفضائه ( 
 ) إلى فساد خارج عنها فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، والقطيعة أمر خارج عن النكاح، والخمر والميسر حرما وجعلا رجساً من عمل الشيطان؛ لأن ذلك يفضي ( 
 ) إلى الصد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء وهو أمر خارج عن الخمر، والربا والميسر حرما ( 
 )؛ لأن ذلك يفضي إلى أكل المال بالباطل وذلك ( 
 ) خارج عن [نفس] ( 
 ) عقد الربا والميسر ( 
 )، فكلما ( 
 )نهى الله عنه لابد أن يشتمل على معنىً فيه يوجب النهي، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلاً، بل لمعنىً أجنبي عنه، فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره، والشرع منزه عن ذلك ( 
 )، ( 
 )، لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد الذريعة فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة كالنهي[عن الصلاة] ( 
 ) في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك ( 
 )، وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة الإفضاء ( 
 ) إلى التشبه بالمشركين، وهذا معنى فيه، ثم من هؤلاء الذين قالوا: إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه، وقد يكون لمعنى في غيره من قال: إنه ( 
 ) قد يكون لوصف ( 
 ) في الفعل، لا في أصله فيدل على صحته، كالنهي عن صوم يومي العيدين ( 
 ). قالوا: هو منهي عنه لوصف العيدين، لا لجنس الصوم، فإذا صام صح؛ لأنه سماه صوماً فيقال لهم: وكذلك الصوم في أيام الحيض، وكذلك الصلاة بلا طهارة وإلى غير ( 
 ) القبلة جنسه ( 
 ) مشروع، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض والحدث واستقبال غير القبلة، ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع، فإنه إذا قيل: الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث وذلك صفة في الزمان. قيل: والصفة في محل الفعل زمانه ومكانه كالصفة في فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة ( 
 ) في غير وقتها أو[في] ( 
 ) غير عرفة لم يصح وهو صفة في الزمان والمكان. وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام منى، أو في غير منى ( 
 )وهو صفة في الزمان والمكان، واستقبال غير القبلة هو لصفة ( 
 ) في الجهة، لا فيه ولا يجوز. ولو صام بالليل لم يصح وإن كان هذا زماناً، فإذا قيل: الليل ليس بمحل للصوم شرعاً. قيل: ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعاً، كما أن زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعاً ، فالفرق [بين فعلين] ( 
 ) لابد أن يكون فرقاً شرعياً فيكون معقولاً، ويكون الشارع قد جعله مؤثراً في الحكم. فحيث ( 
 ) علق به الحل أو الحرمة الذي يختص بأحد الفعلين، وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لها، ولا تأثير له في الشرع، ولهذا يقولون في الوصف القياس أنه قد يمنع  الوصف في ( 
 ) الأصل [أو الشرع ] ( 
 ) أو يمنع تأثيره في الأصل، وذلك أنه قد يذكر وصفاً يجمع به بين الأصل والفرع، ولا يكون ذلك الوصف مشتركاً بينهما، بل قد يكون منفياً ( 
 ) عنهما أو عن أحدهما، وكذلك المفرق ( 
 )قد يفرق بوصف يدعي انتقاضه بإحدى الصورتين ليس ( 
 ) هو مختصاً بها، بل هو مشترك بينهما وبين الأخرى لقولهم: ( 
 ) النهي لمعنىً في المنهي عنه، وذاك ( 
 )لمعنىً في غيره، أو ذاك لمعنى في وصفه دون أصله. ولكن قد يكون النهي لمعنىً يختص بالعبادة والعقد، وقد يكون لمعنىً مشترك بينهما ( 
 ) وبين غيرها، كما ينهى عن ( 
 ) المحرم عما يختص بالإحرام مثل حلق الرأس ولبس العمامة وغير ذلك من الثياب المنهي عنها، وينهى عن نكاح امرأته، وينهى عن صيد البر، وينهى مع ذلك عن الربا ( 
 )وعن ظلم الناس ( 
 )فيما ملكوه من الصيد. وحينئذ فالنهي لمعنى مشترك أعظم. ولهذا لو قتل المحرم صيداً مملوكاً وجب عليه الجزاء لحق الله ووجب عليه بدله ( 
 )لحق المالك. ولو زنا لأفسد إحرامه كما يفسده ( 
 ) بنكاح امرأته ولا يستحق ( 
 ) حد الزنا مع ذلك، وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وفي غيرها كالثياب التي فيها خيلاء وفخر كالمسبلة والحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس، وفي الحديث الذي في السنن: أن الله لا يقبل صلاة مسبل ( 
 ).والثوب النجس فيه نزاع، وفي قدر النجاسة نزاع، والصلاة في الحرير للرجال من غير حاجة حرام بالنص والإجماع، كذلك البيع بعد النداء إذا كان قد نهي عنه وغيره بشغل ( 
 ) عن الجمعة كان ذلك أوكد في النهي، وكلما ( 
 ) شغل ( 
 )عنها فهو شر وفساد لا خير فيه، والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم يحصل إلا بمعصية الله وغضبه ومخالفته كالذي لا يحصل إلا بغير ذلك من المعاصي مثل: الكفر والسحر والكهانة والفاحشة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث " ( 
 )فإذا قلت: ( 
 ) لا أملك السلعة إن لم أترك الصلاة المفروضة، كان حصول الملك بسبب ( 
 ) ترك الصلاة، كما أن حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء. وكما لو ( 
 )قيل له: إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم فإنما ( 
 ) يأخذه على ترك الصلاة خبيث. كذلك ما يملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث. ولو استأجر أجيراً بشرط أن لا يصلي كان هذا الشرط باطلاً، وكان ما يأخذه عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيثاً مع أن جنس العمل بالأجرة جائز. كذلك جنس المعاوضة جائز لكن بشرط أن لا يتعدى عن فرائض الله، فإذا ( 
 ) حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد فله نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالربح، والبائع له نظير سلعته ويتصدق بربح ( 
 )إن [كان]( 
 ) قد ( 
 ) ربح. ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع؛ فإن النهي هنا لحق الله ( 
 )، فهو كما لو تراضيا بمهر البغي، وهناك ( 
 ) يتصدق به على أصح القولين. لا يعطى للزاني، وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له [بين ]( 
 ) العوض والمعوض؛ فإن ذلك أعظم إثماً من بيعه، وإذا ( 
 ) كان لا يحل ( 
 ) أن يباع الخمر بالثمن فكيف إذا أعطى الخمر وأعطى الثمن، وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني وإن أعطى فكيف إذا أعطى المال والزنا جميعاً، بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت النداء بربح ( 
 ) وأخذ سلعته فإن فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشتري فتكون ( 
 ) إعانة له على الشراء، والمشتري يأخذ ثمنه ( 
 )ويعيد السلعة، فإن باعها بربح تصدق به ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين. وقد تنازع الفقهاء في المقبوض في العقد ( 
 )  الفاسد: هل يملك أو لا يملك؟. أو يفرق بين أن يفوت ولا يفوت؟.( 
 )كما هو مبسوط في غير هذا الموضع ( 
 )، [آخر ما وجد بخط شيخ الإسلام رضي الله عنه وغفر لمن كتبه وقرأه أو أقرأه أو نظر فيه ولمن دعا لهم بالرحمة وجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ] ( 
 ). 
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(�)   انظر: تذكرة الحفاظ: (4/1496)، العقود الدرية: (3)، الأعلام العلية للبزار: (18)، المقصد الأرشد: (1/132)، ذيل طبقات الحنابلة: (2/387)، جلاء العينين: (17).


(�)   انظر: الأعلام العلية: (21، 44)، العقود الدرية: (4)، الذيل على طبقات الحنابلة: (2/387)، المقصد الأرشد: (1/133)، ذيل تاريخ الإسلام: (205)، تتمة المختصر في أخبار البشر: (267).


(�)   انظر: إيضاح المكنون للبغدادي:( 1/462). 


(�)   هو الشيخ أحمد بن عبدالدايم بن نعمة المقدسي، الكاتب، المحدث، الخطيب، زين الدين أبو العباس، ولد سنة 575هـ، وتوفي سنة 668هـ. انظر: المقصد الأرشد: (1/130)، ذيل الطبقات: (2/278).


(�)   انظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار للعمري: (256)، مختصر طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي: (188)، التبيان لبديعة الزمان لمحمد بن ناصر الدين الدمشقي الشافعي (426)، العقود الدرية: (4).


(�)   انظر: العقود الدرية: (4)، مختصر طبقات علماء الحديث: (189)، تتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي: (2/406). 


(�)   انظر: العقود الدرية: (4)، الذيل على طبقات الحنابلة: (2/388)، البداية والنهاية: (13/321)، وانظر: مقدمة د.بكر أبو زيد للجامع لسيرة ابن تيمية: (هـ).


(�)   انظر: مختصر طبقات علماء الحديث: (4/279)، المقفى الكبير: (27). 


(�)   الأعلام العلية: (72-77)، وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة: (2/405)، مختصر طبقات علماء الحديث: (4/296)، العقود الدرية: (240). 


(�)   انظر: مختصر طبقات علماء الحديث: (4/279).


(�)   انظر: المصدر السابق. 


(�)   انظر: مختصر طبقات علماء الحديث: (4/279)، وانظر: ذيل تاريخ الإسلام: (209). 


(�)   تذكرة الحفاظ: (4/1496)، وانظر في النفول السابقة: معجم الشيوخ: (1/56)،، ذيل العبر: (158)، دول الإسلام: (2/237)، الإعلام بوفيات الأعلام: (308)، (215)، المعين في طبقات المحدثين: (237)، المعجم المختص: (25-27)، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: (72)، زغل العلم : ( 38).


(�)   معجم الشيوخ للذهبي: عن الذيل لابن رجب: (2/387). 


( � ) انظر: اختيارات ابن تيمية في المعاملات، د.عبد الله آل سيف: (95).


(�)   انظر: أعيان العصر: (295)، الوافي بالوفيات (7/15 - 33).


(�)   أسماء مؤلفات ابن تيمية: (244). 


( � ) انظر: اختيارات ابن تيمية في المعاملات، د.عبدالله آل سيف: (137).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ: سئل الشيخ رضي الله عنه عمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب ما الحكم فيه؟.فأجاب رضي الله عنه قال الله تعالى..) بدون لفظ (فصل): (3/80).


( � ) في (أ) ونسخة الفتاوى الكبرى (3/81) ومجموع الفتاوى زيادة بلفظ ( وقال تعالى: (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( وهي موجودة في حاشية (ب) ولكن لم يبين موضعها بإشارة.


( � ) وهو الطلاق البدعي. انظر مثلاً: الاختيار لتعليل المختار: (3 / 138).


( � ) أما النص فقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((  (.قال ابن تيمية: "يعني طاهرا من غير جماع". شرح العمدة: (1 / 471).ومن السنة حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فى عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ».أخرجه البخاري:(9 / 351) باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث رقم (5252)، صحيح مسلم: (2 / 1092)، 18 - كتاب الطلاق، صحيح مسلم: (2 / 1092)، 1 - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، حديث رقم 1: ( 1471 ).


( � ) الطلاق الثلاث فيه مسائل عدة: منها إيقاع الطلاق بكلمة واحدة، ومنها إيقاعه بثلاث كلمات، ومنها إيقاعه في ثلاث حيضات، ولكل مسألة تفاصيل يضيق المقام عن تفصيلها.


( � ) في (أ) ومجموع الفتاوى ذكره بلفظ: كما ذكر الله تعالى: { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه }.


( � ) إمضاء عمر للطلاق في صحيح مسلم: (2 / 1099) 18-كتاب الطلاق 2-باب الطلاق الثلاث، حديث رقم 15:(1472).


( � ) في (أ) ومجموع الفتاوى زيادة بلفظ (الحدود ).


( � ) في (أ) ومجموع الفتاوى بلفظ (ولذلك) ولعل هذا هو الأولى.


( � ) في (أ) و(ب): بدون لا، وفي مجموع الفتاوى بلفظ (ولامخرجاً).


( � ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (6 / 266) برقم  10779 – بلفظ: "قال: عبد الرزاق: عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحويرث عن ابن عباس قال سأله رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا قال: إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال كيف ترى في رجل يحلها له قال من يخادع الله يخدعه. وسنده صحيح. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (4 / 61) وابن عبد البر في الاستذكار: (6 / 4)، والبيهقي في السنن الكبرى: (7 / 337) برقم 15376، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (3 / 57) برقم  4136.


( � ) في (ب): كما أثبت، وفي مجموع الفتاوى (فأما من يعلم).


( � ) في (أ) ومجموع الفتاوى زيادة بلفظ (فإنه).


( � ) في (أ) ومجموع الفتاوى بلفظ (متعديا).


( � ) الحديث سبق تخريجه.


( � ) حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. متفق عليه. صحيح البخاري: (8 / 653)، 65- سورة الطلاق، 1- باب حديث رقم  4908، صحيح مسلم: (2 / 1093) 18 - كتاب الطلاق، 1 - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، حديث رقم4: ( 1471 ).


( � ) ما بين المعكوفتين زيادة في (ب) ومجموع الفتاوى وليست في (أ) ولا في الفتاوى الكبرى.


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ (لنفسه).


( � ) زيادة في الفتاوى الكبرى: (3/81).


( � ) في (أ) بلفظ (ليس) بدون الفاء.


( � ) في (أ) بلفظ (معتدياً).


( � ) هكذا في (ب) وليست في  (أ) أو الفتاوى الكبرى أو مجموع الفتاوى.


( � ) سبق تخريج الأثر.


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (بالطلاق ): (3/82).


( � ) في (أ) بلفظ (ووطؤها لها ) وهو خطأ.


( � ) في (أ) زيادة بلفظ (صار).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (حدود): (3/82).


( � ) في (أ) بلفظ (معتدين).


( � ) في (أ) بلفظ (الالتزام).


( � ) في (أ)الفتاوى الكبرى (إلزامهما بذلك): (3/82) ولعله أصوب.


( � ) في الفتاوى الكبرى (كانا): (3/82).


( � ) ليست في الفتاوى الكبرى.


( � ) في الفتاوى الكبرى (والذي ): (3/82).


( � ) عدم اللزوم ورد عن ابن عباس: أخرجه أحمد في مسنده: (4 / 215)، السنن الكبرى للبيهقي: (7 / 339) برقم 2387، ورجاله ثقات، سوى داود عن عكرمة ففي روايته عنه كلام. انظر: تهذيب التهذيب: (10 / 3) قال ابن حجر في التقريب: "ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج من السادسة" (1 / 198). وذكر الألباني أن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه وقال إسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل: (7 / 145). وقال ابن تيمية: "وهذا إسناد جيد ". الفتاوى الكبرى: (3 / 247). وكلام الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( 9 / 316 ) يشعر بأنه يرجح صحته أيضا فإنه قال: ( أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها. وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء... ). ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها. ثم قال: ( ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم... ). 


( � ) في (أ) و مجموع الفتاوى بلفظ (ولما ).


( � ) في مجموع الفتاوى كتب في هذا الموضع في الحاشية (بياض في الأصل ) لوجود سقط.


( � ) سبق تخريجه.


( � ) زيادة للإيضاح.


( � ) هكذا في (ب) وليست في (أ).


( � ) زيادة للإيضاح.


( � ) هكذا في (ب) وليست في (أ).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (بإلزام).


( � ) في (أ) بلفظ (حينئذ فينتهون). 


( � ) زيادة للإيضاح.


( � ) زيادة للإيضاح.


( � ) هكذا في (ب) و مجموع الفتاوى وليست في (أ)، وفي الفتاوى الكبرى بلفظ (ويلزمونه): (3/82).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (توجب).


( � ) ليست في الفتاوى الكبرى.


( � ) في الفتاوى الكبرى (فلم يتب): (3/83).


( � ) هكذا في (ب) و مجموع الفتاوى، وليست في (أ).


( � ) إلى هنا انتهى النص في مجموع الفتاوى في ج29ص 422 وبدأ النص الآخر التتمة من ص 281.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (ممن).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(ممن يشرع له دفعه )بدون (منعه).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (به).


( � ) انظر: في المسألة أقوال: يقتضي الفساد ولا يقتضيه، ويقتضيه في العبادات لا في المعاملات، وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دل على الفساد وإن كان لغيره فلا. وينتهي مجموع المذاهب إلى أكثر من ستة عشر قولا. انظر: المستصفى: (1 / 221)، البحر المحيط في أصول الفقه: (2 / 170)، اللمع في أصول الفقه: (1 / 25)، المحصول للرازي: (2 / 486)، المسودة: (1 / 74)، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي: (1 / 75،91،94).


( � ) في (أ) بلفظ (بفساد). 


( � ) اختلف العلماء في الصلاة في الدار المغصوبة بناء على الخلاف في هذه القاعدة الأصولية على أقوال عدة: فقيل: لا تصح مطلقاً. وقيل: تصح مطلقاً. وقيل: تصح لكن لا ثواب فيها .وقيل: لا تصح لكن تسقط من ذمته. انظر: الفروع: (1 / 237)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: (1 / 44)، كشاف القناع: (1 / 52)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3 / 54)، منح الجليل شرح مختصر خليل: (5 / 25)، إعانة الطالبين: (2 / 110)، الحاوى الكبير للماوردى: (14 / 275)، مغني المحتاج: (1 / 295)، نهاية المحتاج: (2 / 221).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (قالوا): (3/83).


( � ) في (أ) بلفظ (بتفاصيل).


( � ) في (أ) بلفظ (فشرطه في صحته)، وفي الفتاوى الكبرى بلفظ (وأما هذا فشرطه في صحته كذا وكذا): (3/83). 


( � ) ما بين المعكوفتين في (ب) وليست في (أ) أو نسخة الفتاوى الكبرى.


( � ) في (أ) زيادة بلفظ (الواقعة وهي الأدلة التي جعلها الله ورسوله أدلة على الأحكام الشرعية) ومثله في الفتاوى الكبرى: (3/83).


( � ) في (أ) بلفظ (أو لايستدل).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (المفضلة): (3/83).


( � ) في مجموع الفتاوى من قوله (وهذا فاسد) إلى هنا ليس موجوداً فيها.


( � ) في (أ) والفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى زيادة بلفظ (قد).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (ليس).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (ولايوجد).


( � ) في (أ) والفتاوى الكبرى بلفظ (أو النكاح) وفي مجموع الفتاوى (والنكاح كذا وكذا).


( � ) هكذا في (ب) وليست في  (أ) ولا في نسخة الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى.


( � ) هكذا في (ب) والفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى دون (أ).


( � ) ما بين المعكوفتين ليس في مجموع الفتاوى.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (فساد).


( � ) صحيح البخاري: (4 / 480) 40-كتاب الوكالة، 3: ( باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود )، حديث رقم 2302 عن أبي سعيد، صحيح مسلم:: (3 / 1213)،  22 - كتاب المساقاة،  18 - باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث رقم  96: ( 1594 ) بلفظ: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أين هذا؟ ) فقال بلال تمر كان عندنا ردئ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله عند ذلك ( أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به ).


( � ) يعني قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((...( الآية من سورة النساء: 23.


( � ) في مجموع الفتاوى بدون (على).


( � ) كما تدل عليه آية التحريم في سورة النساء: 23.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (فيه).


( � ) قال ابن حزم في الجمع بين الأختين: "واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين فطائفة أحلتهما وطائفة توقفت في ذلك. وطائفة قالت: يطأ أيتهما شاء فإذا وطئها حرمت عليه الأخرى فصح عن ابن عباس وعكرمة ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عكرمة مولى ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع بين أختين والمرأة وابنتها يعنى بملك اليمين.... قال أبو محمد: فهذا قول من أحلهما وقول علي في التوقف". انظر: المحلى: (9 / 522).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (وكذا).


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ (تعالى).


( � ) هكذا في (ب) ومجموع الفتاوى، وليست في (أ).


( � ) ورد النهي عنه من حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.متفق عليه: صحيح البخاري: (9 / 162)، كتاب النكاح، 30- باب الشغار، حديث رقم 5112، صحيح مسلم: (4 / 139)، 16 - كتاب النكاح،  7 - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه حديث رقم  62: ( 1417 ).


( � ) في (أ) بلفظ (الزنا).


( � ) في (ب) والفتاوى الكبرى بلفظ (وأنهم).


( � ) ما بين المعقوفتين ليس في مجموع الفتاوى.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (ولاينهى).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (بصالح).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (الشرع).


( � ) في الفتاوى الكبرى زيادة بلفظ (تعالى).


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ (تعالى).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (الله).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (عنه).


( � ) في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى بلفظ (ثبتت).


( � ) في (أ) بلفظ (ما ينهى).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (عنه).


( � ) ورد النهي عن التصرية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسكها, وإن شاء ردها وصاعا من تمر } متفق عليه. صحيح البخاري: (4 / 361)، 39 - كتاب البيوع، 64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، حديث رقم 2148، صحيح مسلم: (3 / 1154)، 21 - كتاب البيوع، 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية، حديث رقم 11: ( 1515 ).والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته".انظر: فتح الباري: (4 / 361).


( � ) ورد النهي عن المعيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟. من غش فليس مني". صحيح مسلم: (1 / 99)، 1 - كتاب الإيمان، 43 - باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا، حديث رقم 164: ( 101 ).


( � ) ورد النهي عن تلقي السلع بألفاظ متعددة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ). قال فقلت لابن عباس ما قوله ( لا يبيع حاضر لباد ). قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه. صحيح البخاري: (4 / 370)، 39 - كتاب البيوع، 68 - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه،حديث رقم  2158، صحيح مسلم: (3 / 1157)،  21 - كتاب البيوع، 6- باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث رقم 19: ( 1521 ).


( � ) ورد النهي عن النجش من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: { نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد, ولا تناجشوا, ولا يبيع الرجل على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها } متفق عليه. صحيح البخاري: (4 / 353)، 39 - كتاب البيوع،  58 - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، حديث رقم 2140،صحيح مسلم: (2 / 1033)، 16 - كتاب النكاح، 6 - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، حديث رقم 52: ( 1413 ).


( � ) يدل عليه ما ورد في حديث المصراة السابق بلفظ(فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسكها, وإن شاء ردها وصاعا من تمر).


( � ) في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى بلفظ (عنها).


( � ) في (أ) بلفظ (بالحق).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (أجاز).


( � ) قال رحمه الله: مع أن القول بوقف العقود مطلقاً هو الأظهر في الحجة، وهو قول الجمهور، وليس ذلك إضراراً أصلاً، بل صلاح بلا فساد، فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو يبيع له، أو يستأجر له أو يوجب له، ثم يشاوره فإن رضي وإلا لم يصبه ما يضره ا.هـ. انظر:مجموع الفتاوى: (20/580، 578)، وانظر:(29/249)، (31/386)، الفتاوى الكبرى: (5/140)، إعلام الموقعين: (2/34-35).


( � ) في (أ) والفتاوى الكبرى بلفظ (غير لازم إن كان على صفة) وفي الفتاوى الكبرى بلفظ (صفة) في الأولى أيضاً، وفي مجموع الفتاوى(فهو لازم إن كان على صفة وغير لازم إن كان على صفة).


( � ) كأن فيه عبارة ساقطة تقديرها: وأما إذا كان على غير صفته فهو غير لازم مطلقاً، يوضحها الحاشية السابقة.


( � ) أصل مسألة وقف العقود مسألة بيع الفضولي كما قال السيوطي وبيع الفضولي فيه خلاف بين العلماء: القول الأول: أن بيع الفضولي وشراءه باطل. وهو قول الشافعي في الجديد وهو قول جمهور أصحابه وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلة .وبه قال الظاهرية. والقول الثاني: أن تصرف الفضولي موقوف على الإجازة، فإن أجازه المالك صح وإلا فلا.وبه قال أبو حنيفة ، ومالك، والشافعي في قول عنه ، وأحمد في رواية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول جماعة من كبار فقهاء الصحابة منهم بعض الخلفاء . انظر: المبسوط: (13/153-155)، بدائع الصنائع: (5/148)، البحر الرائق: (6/160)، تبيين الحقائق: (4/102-103)، الاختيار لتعليل المختار: (2/17)، فتح القدير لابن الهمام: (7/51)، الإشراف للقاضي عبدالوهاب: (1/276)، مواهب الجليل: (4/270)، حاشية الخرشي: (5/18)، حاشية الدسوقي: (3/12)، منح الجليل: (4/516)، روضة الطالبين: (3/355)، تحفة المحتاج: (4/246)، مغني المحتاج: (2/21)، نهاية المحتاج: (3/402)، حاشية الجمل: (3/32)، أسنى المطالب: (2/10)، الأشباه والنظائر للسيوطي: (1/451)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: (1/352)، المحرر: (1/310)، المغني: (6/295)، الفروع: (4/514)، الإنصاف: /340)، وانظر: الكلام في بيع الفضولي للعلائي: (26)، إعلام الموقعين: (2/34)، وقد نص الحنفية وغيرهم على مسألة وقف العقود بعينها فنص الحنفية على وقف العقود على الإجازة خلافاً للشافعية، ويتخرج على قول الحنابلة والمالكية ما ذكر في قولهم في بيع الفضولي ونحوها: انظر: المبسوط: (4 / 52)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: (2 / 137)، المجموع: (9 / 261)، الوسيط: (3 / 295)، حاشية قليوبي وعميرة: (2/357)، روضة الطالبين: (2 / 483)، حواشي الشرواني: (9 / 100)، الأشباه والنظائر للسيوطي (1 / 451)، السراج الوهاج: (1 / 521).


( � ) انظر: مجموع الفتاوى: (20/580، 578)، (29/249)، (31/386)، الفتاوى الكبرى: (5/140)، منهاج السنة النبوية: (6 / 80)،إعلام الموقعين: (2/34-35).


( � ) هكذا في (ب) والفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى، وليست في (أ).


( � ) في (ب) بلفظ (بحسب) بالباء، وفي الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى (يحسب) وهو الأقرب.


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ (أخرى).


( � ) في (ب) والفتاوى الكبرى بلفظ (لايجب أن يقتضي) وفي مجموع الفتاوى بلفظ (فالنهي يجب أن يقتضي ). 


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (يقول).


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ (أخرى).


( � ) في (أ) بلفظ (هو) أما في (ب) والفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى بلفظ (هذا).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(فساد).


( � ) كذا في (ب) والفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى دون (أ).


( � ) النجش أصله الاستخراج والاستشارة. وتعريف النجش هو: " الإضرار بأحد المتعاقدين على سبيل الخديعة بزيادة في ثمن السلعة , أو مدحها , أو ذمّها ".وقيل:  النجش هو أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه. والنجش حرام؛ لأنه نوع من الخداع المحرم، وقد تكاثرت النصوص بالنهي عنه، فإن فعل فالشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد أن البيع باطل اختاره أبو بكر وهو قول مالك لأن النهي يقتضي الفساد. انظر: المطلع: (1 / 235)، طلبة الطلبة: (253)، الاختيار لتعليل المختار: (2 / 27)، البحر الرائق: (6 / 107)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3 / 54)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: (2 / 40)، المغني: (4 / 300)، الإنصاف للمرداوي: (4 / 395) شرح منتهى الإرادات: (2 / 41).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(إذا خطب على ).


( � ) ذهب الحنفية إلى أن العقد لا يفسد: قال في المبسوط: " قال سفيان بن عيينة - رحمه الله - بظاهر الحديث إذا استام على سوم الغير واشترى أو نكح على خطبة الغير فالعقد باطل لأن النهي يوجب فساد المنهي عنه ولكنا نقول: هذا نهي لمعنى في غير المنهي عنه غير متصل به "المبسوط: (6 / 319)، وانظر: الهداية شرح البداية: (3 / 53)، ومذهب المالكية أنه يبطل ويفسخ. حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (2 / 343)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (2 / 108) حيث قال: " فإن عقد الثاني يفسخ بطلقة بائنة"، بداية المجتهد لابن رشد: (2 / 47)، وذهب الشافعية إلى صحة العقد، حيث قال في التنبيه: (1 / 162)"فإن خالف وتزوج صح العقد"، وقال الماوردي: "فكان آثما بالخطبة، والنكاح جائز". الحاوي الكبير: (9 / 646)، والمشهور في مذهب الحنابلة: الصحة. قال المرداوي " فعلى المذهب يصح العقد على الصحيح من المذهب نص عليه. وعنه لا يصح". الإنصاف للمرداوي: (8 / 35)، وانظر: المبدع: (7 / 15)، وقال البهوتي: " ( فإن فعل ) أي خطب على خطبته بعد علمه وعقد عليها ( صح العقد كالخطبة ) أي كما لو خطبها ( في العدة ) لأن المحرم لا يقارن العقد فلم يؤثر فيه". كشاف القناع: (5 / 19).


( � ) عند الحنفية إن فعل فالعقد صحيح. انظر: الهداية شرح البداية: (3 / 53), وعند المالكية يفسخ البيع في المشهور. قال القاضي عبدالوهاب: "وأما ما يرجع إلى الحال فبيع الإنسان على بيع أخيه إذا ركن إليه وقرب اتفاقهما فإن العقد يفسخ على نحو ما ذكرناه في النكاح". التلقين: (1 / 383)، ولهم قول آخر أشار له ابن الحاجب بقوله: " وفي فسخه قولان كالنكاح". جامع الأمهات لابن الحاجب: (1 / 238)، وعند الشافعية يصح البيع.قال في المهذب: "فسخ وباعه صح البيع". التنبيه: (1 / 96)، وقال الماوردي:"فإن فعل واشترى فقد أثم وعصى، والشراء جائز". الحاوى الكبير للماوردى: (5 / 768)، وعند الحنابلة فيه وجهان وقيل روايتان: أحدهما لا يصح بيع الثاني وهو المذهب، والوجه الثاني يصح. انظر: المحرر في الفقه: (1 / 282)، المبدع: (4 / 45)،شرح الزركشي: (2 / 387)، الإنصاف للمرداوي: (4 / 332)، قال البهوتي:" ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين". كشاف القناع: (3 / 183).


( � ) وممن قال ببطلان العقد داود وبعض الحنابلة إذا كتم البائع العيب. انظر: المغني: (4 / 257)، بداية المجتهد: (2 / 174)، أحكام العيب في الفقه الإسلامي، د. إسماعيل كاظم العيساوي(72).


( � ) كما هو قول الحنفية والشافعية ومشهور مذهب الحنابلة كما سبق ذكره قريبا.


( � ) في حاشية (أ) في هذا الموضع زيادة بلفظ (كنكاح).


( � ) لفظ (في) ليست في الفتاوى الكبرى.


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ(هذا ).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (المتعدى).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(برضاه).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(نكاحها).


( � ) في (أ) بلفظ (بفسخ).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (قال).


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ(نكاح تلك المرأة).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (بحطب).


( � ) سبق ذكر الخلاف في الدار المغصوبة ونحوها.


( � ) (بدل) ليست في مجموع الفتاوى.


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ(تعالى).


( � ) في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى بلفظ (فعل).


( � ) في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى بلفظ (فقد).


( � ) هكذا في (ب) والفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى دون (أ).


( � ) ليست في الفتاوى الكبرى.


( � ) في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى بلفظ (ولاتحرم).


( � ) ما بين المعقوفتين ليست في مجموع الفتاوى.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(إذا كان).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(فيه).


( � ) في (أ) زيادة بلفظ (في).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(ولاتبرأ).


( � ) في (أ) بلفظ (لعقوبة).


( � ) في (أ) بلفظ (البعيد)، وفي الفتاوى الكبرى (وبالمكان كذلك بالإعادة بخلاف هذا).


( � ) من صلى في ثوب نجس ناسيا فإنه يعيد عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على المشهور وفي قول عند الحنابلة: لا يعيد. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: (1 / 419)، الدر المختار: (1 / 269) والنشر والتوزيع، بدائع الصنائع: (1 / 49)، الثمر الداني للآبي الأزهري: (1 / 39)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (1 / 217)، شرح مختصر خليل للخرشي: (1 / 250)، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: (1 / 132)، الأم للشافعي: (1 / 109)، روضة الطالبين للنووي: (1 / 274)، شرح منتهى الإرادات: (1 / 153)، مطالب أولي النهى: (1 / 337)، الإنصاف للمرداوي: (1 / 460)، حاشية الروض المربع لابن قاسم: (1 / 495).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (بإرضائه) وفي مجموع الفتاوى بلفظ(بأن يرد أرض المظلوم).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(وفي غير ).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(وقد).


( � ) في (أ) والفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ (الفقهاء).


( � ) عند الحنفية تصح الصلاة في الثوب الحرير مع الإثم.انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (3 / 57)حيث قال فيه:" فلو سترها بثوب حريرٍ وصلّى صحّت وأثم كالصّلاة في الأرض المغصُوبة "وانظر: اللباب في شرح الكتاب:(1 / 32).وقال مالك: إن كان معه ثوب حرير، وثوب نجس، صلى بالحرير أحب إليّ، ويعيد في الوقت إن وجد غيره. التهذيب في اختصار المدونة: (1 / 74) وفصل أصحابه من المالكية فقالوا: إن كان المُصلّي بثوب حريرٍ وحدهُ مُضطرًّا للُبسه فيُصلّي به ولو كان معهُ ثوبٌ نجسٌ، وأمّا إن لم يكُن مُضطرًّا للُبسه وصلّى به وحدهُ مع كونه واجدًا غيرهُ فقال ابنُ وهبٍ: لا إعادة عليه. وقال ابنُ حبيبٍ: يُعيدُ أبدًا. وقال أشهبُ: يُعيدُ في الوقت. انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل : (2 / 189)، وعند الشافعية من لم يجد إلا ثوب حرير فيصلي فيه للحاجة. قال النووي:" ولو لم يجد إلا ثوب حرير فالأصح أنه يصلي فيه لأنه يباح للحاجة". روضة الطالبين وعمدة المفتين: (1 / 106)، أما عند الحنابلة فلاتصح صلاته على المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات، وعنه يصح مع التحريم، وقيل تصح مع الكراهة. انظر: الإنصاف للمرداوي: (1 / 457).وفي الفروع "ويصلي في حرير لعدم وعنه ويعيد".الفروع لابن مفلح: (1 / 232)، الكافي في فقه ابن حنبل: (1 / 115)، المبدع: (1 / 367)، شرح منتهى الإرادات: (1 / 160)،كشاف القناع: (1 / 269)، مطالب أولي النهى: (1 / 337).


( � ) سبق ذكر الخلاف في الدار المغصوبة.


( � ) اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق في فترة الحيض حرام، وهو أحد أقسام الطلاق البدعي لنهي الشارع عنه، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق في زمن الحيض، وذهب جمع من العلماء، منهم ابن عمر -رضي الله عنهما- في أحد قوليه، وطاوس وخلاس بن عمرو وابن علية وهشام بن الحكم والسبعة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين -رحمهم الله تعالى- إلى أن الطلاق المحرم لا يقع، ومنه طلاق الحائض. انظر: الاختيار لتعليل المختار: (3 / 138) حيث قال: "فيقع ويكون عاصيا"، البحر الرائق: (3 / 260)، البهجة في شرح التحفة: (1 / 538) حيث قال: "ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة"، الأم للشافعي: (5 / 195)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: (3 / 264)، الإقناع للشربيني: (2 / 442)،، الإنصاف للمرداوي: (8 / 448)، المبدع: (7 / 260)، شرح منتهى الإرادات: (3 / 79)، كشاف القناع: (5 / 240)، مطالب أولي النهى: (5 / 332)، الموسوعة الفقهية الكويتية: (18 / 325).


( � ) اتفق الفقهاء الأربعة على كراهة أو تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني على خلاف بينهم هل يقتضي الفساد هنا أو لا.انظر: الثمر الداني للآبي الأزهري: (1 / 233)، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: (5 / 254) حيث قال: "وفسخ بيع"، روضة الطالبين للنووي: (2 / 47)،تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2 / 432)، الفروع: (4 / 43)، الإنصاف للمرداوي: (4 / 324).


( � ) ما بين المعقوفتين ليست في مجموع الفتاوى.


( � ) في (أ) والفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ (تعطيل).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(مما نهي عنه).


( � ) ليست في الفتاوى الكبرى.


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ(فهذا غير صحيح).


( � ) في (أ) والفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ (لكونه).


( � ) في الفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ (عنها).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(لإفضائها).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (يقضي) وهو خطأ.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(عن الخمر والميسر. والربا حرام).


( � ) في مجموع الفتاوى زيادة بلفظ (أمر).


( � ) ما بين المعقوفتين زيادة في مجموع الفتاوى.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ (عقد الميسر والربا).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(فكل ما ).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(عنه).


( � ) وفي هذا الموضع زيادة في مجموع الفتاوى بلفظ [فكما لاتزر وازرة وزر أخرى في العمال، فكذلك في الأعمال ].


( � ) كذا في (ب) والفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى وليست في (أ).


( � ) ورد النهي عنه من حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. صحيح البخاري: (2 / 61)، 2 - كتاب مواقيت الصلاة،  31 - باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، حديث رقم 586، صحيح مسلم: (2 / 207)،7- كتاب صلاة المسافرين، 51 - باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها، حديث رقم 1960.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(لإفضائه).


( � ) في (أ) بلفظ (إن).


( � ) في (أ) بلفظ (الوصف).


( � ) ورد النهي عن صوم العيدين كما في حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. صحيح مسلم: (2 / 799)، 13 - كتاب الصيام،  22 - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث رقم 139: ( 1138 ).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ(غيره) ولعله خطأ مطبعي.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(جنس ).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ(في عرفة).


( � ) هكذا في (ب) والفتاوى الكبرى، وليست في (أ) ولا مجموع الفتاوى.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(أو المرمى).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ(الصفة).


( � ) في (أ) بلفظ (محلين)، و ما بين المعقوفتين ليست في مجموع الفتاوى.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(بحيث).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ(لا في).


( � ) هكذا في (ب) والفتاوى الكبرى وليست في (أ)، وما بين قوله (ولهذا يقولون..) إلى قوله(أو الشرع) ليس في مجموع الفتاوى.


( � ) في (أ) بلفظ (منهياً).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ(الفرق).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(وليس).


( � ) في الفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ(كقولهم) ولعله الأصوب.


( � ) في (أ) والفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ (وذلك).


( � ) في الفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ(بينها).


( � ) في الفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بدون لفظ(عن).


( � ) في الفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ(الزنا).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(والظلم للناس).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(البدل).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(يفسد).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(يستحق ) وهو الصواب، وفي الفتاوى الكبرى بلفظ(ولاستحق) وهو الصواب.


( � ) الحديث ورد عن أبى هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلى مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « اذهب فتوضأ ». فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال « اذهب فتوضأ ». فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ فقال « إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره ». سنن أبي داود: (1 / 228) حديث رقم 638، والنسائي في الكبرى: (5 / 488)،  103 باب إسبال الإزار، حديث رقم 9703.وضعفه ا لألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: (6 / 128) وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. رياض الصالحين: (1/331).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(يشغل).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ(وكل مشتغل) و في مجموع الفتاوى بلفظ(وكل ما) ولعله الأصوب.


( � ) في (أ) بلفظ (اشتغل).


( � ) صحيح البخاري: (4 / 426)، 113 - باب ثمن الكلب عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رقم الحديث 2237، ومسلم في صحيحه: (3 / 1198)، باب المساقاة، 9 - باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، حديث رقم  39: ( 1567 ).


( � ) في (أ) الفتاوى الكبرى بلفظ (كنت).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ(سبب)، وفي مجموع الفتاوى بلفظ (فإذا كانت السلعة لاتملك إن لم تترك الصلاة المفروضة كان حصول الملك..).


( � ) في (أ) بلفظ (كما ) بدون الواو.


( � ) في الفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ(فإن ما).


( � ) في (أ) بلفظ (إذا)، وفي الفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ (وإذا).


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(بالربح).


( � ) هكذا في (ب) والفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى دون (أ).


( � ) ليست في الفتاوى الكبرى.


( � ) في مجموع الفتاوى بلفظ(تعالى).


( � ) في (أ) بلفظ (وهذا).


( � ) زيادة في (ب) على (أ) والفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى.


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (فإذا).


( � ) في الفتاوى الكبرى زيادة بلفظ (له).


( � ) في (أ) والفتاوى الكبرى زيادة بلفظ (واحد).


( � ) في الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى بلفظ (فيكون).


( � ) في الفتاوى الكبرى بلفظ (الثمن).


( � ) في (أ) والفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ ( بالعقد).


( � ) في الفتاوى الكبرى و مجموع الفتاوى بلفظ (أو لايفوت).


( � ) المراد بالعقد الفاسد هو العقد الباطل عند جمهور العلماء، بمعنى أنه مرادف له وهو الذي منع الشارع من نفاذه وحرم وقوعه مثل البيع بعد نداء الجمعة ونحوه.ويفرق الحنفية بين الباطل والفاسد، فالباطل عندهم: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه كبيع الخمر والخنزير.والفاسد عندهم: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، كالبيع إلى أجل مجهول. وانتقال الملك بالعقد  الفاسد على كلا القولين: محل خلاف بين العلماء على أقوال عدة.وتحرير محل النزاع في المسألة:1-تحريم العقد الفاسد محل اتفاق بين العلماء، ومحل الخلاف في نفاذه وانعقاده وثبوت الملك به.2-اتفق العلماء على أن العقد الباطل بمفهوم الحنفية في العقد الباطل، كبيع الخمر والخنزير ونحوها، وهو ما يعبر عنه ابن تيمية بما كان سبب التحريم قائماً، أنه لا ينفذ ويجب ردّه إن كان موجوداً، أو قيمته عند عدمه، أو المسمى عند بعضهم، ويجب التخلص من هذا المال، والعين المحرمة غير المحترمة تتلف.ثم حصل الخلاف بين العلماء على أقوال::القول الأول: أنه يفيد الملك إذا اتصل به القبض ولكل من المتعاقدين فسخه، وهذا مذهب الحنفية. واستثنوا مسائل معدودة من هذا، وإنما أطلقوا الملك والتصرف فيما ليس فيه انتفاع بعين المملوك، وأما الانتفاع بعينه كالأكل واللبس فممنوع عندهم. القول الثاني :أنه لا يفيد الملك، فلا يصح ولا ينفذ. وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول زفر من الحنفية، ومذهب الظاهرية.والقول الثالث:أنه إن فات الملك في البيع المختلف أفاد الملك ووجب رد قيمته والرجوع بثمنه، وإن لم يفت لم يفد الملك ووجب إعادته، وهذا مذهب المالكية.القول الرابع:التفصيل:أ - فإن كان المفسد قائماً وجب الرد إن كان المعقود عليه موجوداً، أو يرد مثله إن لم يكن موجوداً، فإن لم يكن له مثل فيجب المسمى لا القيمة.ب- إذا كان المفسد غير موجود وقد مضى زمن على هذه العقود وتاب منها أُقرّ على ما قبضه منها؛ لأن التوبة تجب ما قبلها – ما لم يكن المفسد قائماً -، وسواءً في ذلك اعتقد صحة العقد ثم تبين له فساده، أو اعتقد فساده ثم تاب منه، فإنه يقر ما قبضه به في الحالين.ج - إذا كان الفساد في العقد لحق الله فلا ينفذ العقد بتراضيهما، ولو بعد زوال المفسد، كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، فيحرم ولا ينفذ.د - إذا كان الفساد لحق الآدمي وقف على الإجازة كالنجش والعيب ونحوها.و - إذا كان المقبوض بعقد فاسد قد تلف عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقاً ؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض. ووافق على هذه الفقرة: ابن القيم. وخلاصة ذلك أن ابن تيمية لا يوافق على الإطلاق في القولين بالملك أو عدمه، وإنما يفصل في ذلك.وقد فصل شيخ الإسلام - رحمه الله – ترجيحه فيه بما ملخصه:أ - إذا كان المفسد للعقد قائماً وجب الرد إن كان المعقود عليه موجوداً، أو يرد مثله إن لم يكن موجوداً، فإن لم يكن له مثل فيجب المسمى لا القيمة.ب - إذا كان قد مضى زمن على هذه العقود وتاب منها، أقرّ على ما قبضه منها ؛ لأن التوبة تجب ما قبلها ما لم يكن المفسد قائماً، وسواء اعتقد صحة العقد ثم تبيّن له فساده وهو المتأول في العقد، أو اعتقد فساده ثم تاب منه.ج –إذا كان الفساد في العقد لحق الله، فلا ينفذ العقد بتراضيهما ولو بعد زوال المفسد كالبيع بعد نداء الجمعة، يحرم ولا ينفذ. د -إذا كان الفساد لحق الآدمي وقف على الإجازة كالنجش والمعيب ونحوها.هـ إذا كان المقبوض قد تلف عند القابض، فإنه لا يستحق إرجاع عوضه مطلقاً لئلا يجمع بين العوض والمعوض.و - إذا قبض مالاً أو مبيعاً بعقد فاسد يعتقد صحته بتأويل أو اجتهاد أو تقليد ثم تبين له خطؤه، لم يؤمر برده ومَلَكَه به.والراجح والله أعلم هو القول الرابع بالتفصيل لقوة أدلته وظهورها وجمعه بين الأدلة وتوليفه بينها وموافقته لقواعد كبار من قواعد الفقه المرعية في كثير من المسائل الفقهية، وتمشيه مع كثير من القواعد الأصولية وجمعه بينها.ومن أسباب الخلاف في المسألة: الخلاف في قاعدة اقتضاء النهي للفساد.فالجمهور يرون أن النهي يقتضي الفساد ولو لوصفه. وقال الحنفية: إذا عاد النهي لوصفه لم يقتض الفساد. وقد أشار صاحب المبسوط إلى أن هذا من أسباب الخلاف.وابن تيمية مع هذا الترجيح يقرر أن النهي يقتضي الفساد، فقال: وأصل المسألة: أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، ولا يشرع التزام الفساد ممن يشرع له دفعه… فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً كالحلال، يترتب عليه الحكم، كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل به، وهذا معنى قولهم: النهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين وجمهورهم ا. هـ .وقال: والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي أ.هـ.وإنما استثنى ابن تيمية ما ذكره سابقاً لأدلة أخرى، وبقي ما عداه على عمومه. ومن أسباب الخلاف: هل الشرع يثبت بمجرد نزوله، أو لا يثبت في ذمة المكلف إلا بعد العلم، أو تلزم الشرائع المبتدئة دون الناسخة؟ أقوال عدة. وهذا ظاهر في ثبوت حكم العقد الفاسد في حق من لم يعلم فساده. وثمرة الخلاف ظاهرة في جواز التصرف بالمقبوض بالعقد الفاسد، أو عدم جواز التصرف، أو التفصيل في ذلك كما اختاره ابن تيمية.انظر: زاد المعاد: (5/779 - 781)،إيثار الإنصاف: (284)،المحلى: (7/332 م 1448)، غمز عيون البصائر: (2/272)،شرح الكوكب المنير:(1/473)، (3/530)،، تيسير التحرير:(2/236)،البحر المحيط: (1/312)،شرح تنقيح الفصول:(77)،المحلي على جمع الجوامع:(1/106)، التمهيد: (59) (81)، الفروق(2/82)،الملكية ونظرية العقد(277)،أحكام المعاملات الشرعية للخفيف(332)،الصحة والفساد (150) (412)،البطلان للمنيعي( 22)، الإجماع لابن المنذر: (114)، بدائع الصنائع: (5/304)، أحكام المال الحرام: (103)،المبسوط: (13/22 - 23)، حاشية ابن عابدين: (5/94)، حاشية تبيين الحقائق: (4/3)، تبيين الحقائق: (4/61 - 62)، فتح القدير: (6/460 - 461)، البحر الرائق: (6/99 - 100)، مجمع الأنهر: (2/65 - 66)، مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية: (2/536)الأم: (8/185-186)، أسنى المطالب: (2/36)، مغني المحتاج: (2/55)، حاشية الجمل: (3/84-85)، نهاية المحتاج: (3/445)، الأشباه والنظائر للسيوطي: (1/451)، المغني: (6/327)، الفروع: (4/142)، قواعد ابن رجب: (54، 67، 68، 71، 167، 60)، الإنصاف: (4/473، 362)، المبدع: (4/122)، كشاف القناع: (3/245)، جواهر العقود: (1/62)،التاج والإكليل: (6/256)، المدونة: (4/148)، المنتقى شرح الموطأ: (4/213)، مواهب الجليل: (4/382 - 383)، حاشية الخرشي: (5/86 - 87)، حاشية الدسوقي: (1/389) ذكره في أحكام الجمعة، و(3/71)، منح الجليل: (4/66)، مجموع الفتاوى: (22/12 - 18)، (29/233، 277 - 292، 244 - 251، 327، 407 - 420، 438، 443 - 445) (29/281)، (19/226)، اقتضاء الصراط المستقيم: (2/548)، الاختيارات: (31)، الفتاوى الكبرى: (5/317)نهاية السول: (2/63)، المستصفى: (1 / 221)،، الإحكام للآمدي: (2/188)، جمع الجوامع: (1/393)، البرهان: (1/283)، المحصول: (ج1/ق 2/486)، المنخول: (126، 205)، المعتمد: (1/184)، المسودة: (1 / 74)، فتح الغفار: (1/78، 79، 81)، العدة في أصول الفقه:(2/432)،إرشاد الفحول: (110)،تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (67، 72، 74)، الحلال والحرام لأبي الفضل الوليدي: (233).


( � ) هكذا في (ب) وليست في (أ).
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